
❊  جنيف/ عدن/ ابت�سام الع�سيري/�سب�أ:
 أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة أن العام الماضي 2011م سجل رقما قياسيا في عدد 

اللاجئين الأفارقة الذين وصلوا إلى الأراضي اليمنية .
ونقلت وكالة )رويترز( عن المتحدث باسم المفوض السامي 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أدريان ادواردز في 
مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بجنيف قوله :»إن عددا 
قياسيا بلغ 103 آلاف من الإثيوبيين والصوماليين نجو من 
الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر خليج عدن ووصلوا إلى 

اليمن في عام 2011م«.
وأض��اف : »إن هذا الرقم القياسي يشكل ضعف عدد 
اللاجئين الأفارقة الذين وصلوا إلى الأراضي اليمنية في العام 
قبل الماضي وذلك على الرغم من الأوضاع المضطربة التي 

يشهدها اليمن«.
وأوضح ادواردز أن أكثر من 130 شخصا غرقوا خلال العام 
الماضي أثناء عمليات العبور عبر خليج عدن التي غالبا ما 
يتعرض المهاجرون خلالها للعنف الجسدي والجنسي بالإضافة 
إلى الابتزاز من قبل المهربين الذين يقلونهم على قواربهم 
.. بينما قتل ثلاثة إثيوبيين على أيدي المهربين في الأسبوع 

الماضي بينما كانوا يحاولون الفرار.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي لشؤون اللاجئين 
التابع للأمم المتحدة: »معظم القادمين الجدد يصلون إلى 
شواطئ اليمن في حالة بائسة ويعانون من الجفاف وسوء 

التغذية ومن الصدمة في كثير من الأحيان«.
وأضاف »هناك ثلاثة إثيوبيين بين كل أربعة وافدين 
معظمهم مهاجرون يبحثون عن فرص اقتصادية في اليمن 
أو خارجه«، مبيناً أن المهاجرين الإثيوبيين يتجنبون الاتصال 
بالسلطات حيث يبحثون عن سبل للوصول إلى دول خليجية 

مجاورة لليمن.
إلى ذلك أعربت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين عن أسفها وقلقها العميقين لمقتل ثلاثة أثيوبيين 
من الواصلين الجدد إلى اليمن. 

وأوضحت المفوضية انه في الـ13 من يناير 2012، أقدمت 
مجموعة من المهربين الذين يعملون على ساحل البحر 
الأحمر في اليمن على قتل ثلاثة أثيوبيين من الواصلين 
الجدد إلى اليمن بينما كانوا في طريقهم من مديرية المخا 

إلى مديرية ذباب بمحافظة تعز، وقاموا برمي جثثهم في 
ضواحي قرية الضبيعي الواقعة في المنطقة. وقد تم إطلاق 
النار على الأثيوبيين الثلاثة عندما حاولوا الإفلات من قبضة 
المهربين الذين حاولوا الاستيلاء على الأموال التي كانت 

بحوزتهم. 
وقالت المفوضية في بيان لها - تسلمت الصحيفة نسخة 
منه-: “تعطي حالة عدم الاستقرار الراهنة في اليمن الفرصة  
لزيادة أنشطة المتاجرين بالبشر و المهربين على طول 
السواحل اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، كما تستمر عملية 
اختطاف المهاجرين إلى اليمن واللاجئين لدى وصولهم، وغالباً 

ما يكون الهدف من ذلك طلب فدية أو الإبتزاز. 
الأثيوبيين هم  الجدد من  الواصلين  ان  إلى  وأش��ارت 
المستهدفون بالدرجة الأولى، إلا أن بعض الصوماليين قد 

تعرضوا لاختطافات مماثلة. 
وأضافت أن كثيراً ما يؤدي انعدام الأمن كثيراً ما يؤدي إلى 
منع الدوريات التي تقوم بها الفرق الإنسانية من الوصول 
إلى الوافدين الجدد إلى اليمن قبل أن يتمكن المهربون من 
الوصول إليهم، كما أن  ثمة اتجاه آخر يثير القلق يتمثل في 
انتشار الاعتداء الجسدي والجنسي على اللاجئين والمهاجرين 
على يد  المهربين سواء أثناء الرحلة في البحر أو لدى وصولهم 

إلى السواحل.
 وقد رصدت المفوضية أكثر من 15 حالة اعتداء جنسي 
وجسدي تعرض لها اللاجئون و المهاجرون على سواحل البحر 
الأحمر خلال شهر ديسمبر الماضي. وتقوم المفوضية مع 
شركائها بتقديم المساعدات الطبية اللازمة وتقديم المشورة 

للناجين.
 وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
أنها تقوم بالمتابعة المباشرة بالتعاون مع السلطات اليمنية، 
حتى يتم إحالة مرتكبي مثل هذه الجرائم بحق اللاجئين 

والمهاجرين للعدالة.
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اختتام برنامج تعليم وإرشاد النظراء في مجال المشتريات بصنعاء

مفوضية اللاجئين: رقم قياسي لنزوح الأفارقة نحو اليمن بلغ )103( آلاف صومالي وإثيوبي

مركز )نرتقي( يحتفل بتخرج )103( متدربين ومتدربات 

محمية الحسوة الطبيعية بعدن تتعرض 
لحادثة حريق ثانية في أقل من شهرين

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات سياسية واجتماعية وشعبية 
كثيرة في اليمن، تنادي بان الظرف والوقت المناسبين قد حانا 
للجنوبيين لإعلان استقلالهم، وقيام دولتهم وذلك استنادا إلى 
مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وصواب ممارسة هذا الحق 
في الظرف الملموس ، مع اختيار النظام الملائم كتعبير عملي 
عن ذلك.أن الطابع السياسي للجنوب ككيان سياسي كان قائما 
في جنوب الجزيرة بكل مقومات الدولة قبل توحدها مع الشمال 
في العام1990م معبرا عنها في المرحلة الراهنة في إطار هذا 
الشكل كتعبير عملي موضوعي وصائب عن حق تقرير المصير، 
وكصيغة سياسية لضبط العلاقة في إطار نظام فيدرالي، على 
أساس ممارسة الديمقراطية أسلوبا للحكم، حاليا ومستقبلا 
كأفضل خيار لمعالجة مشاكل دولة مترامية الأطراف تعاني من 
التنافس المحموم بين القبائل على السلطة والثروة والسلاح 
من جهة ومن جهة أخرى كحل للمأزق التاريخي الذي نعيش فيه 
الآن حيث رجعنا إلى نقطة الصفر بعد أن  أوشكنا على تدمير 
دولة الاستبداد المركزي التي أقامها النظام على أنقاض دولتي 

التشطير.
بخصوص هذه الدعوة وجدت بشكل عام نوعين من ردود 
العقلاني  التوجه  لهذا  بشدة  والمستنكرة  المعارضة  الأفعال 
الواقعي الذي يفرضه علينا التفكير الوطني السياسي الموضوعي 
بعيداً عن العواطف والشعارات وما يقال في وسائل الإعلام!..

النوع الأول يعتقد أن الدعوة إلى الفيدرالية هي بالضرورة دعوة 
إلى التقسيم والانفصال!.. وهؤلاء إما أن لديهم سوء فهم لحقيقة 
النظام الاتحادي الفيدرالي المطبق في عدة دول من العالم بدون 
أن نشهد فيها تلك الانقسامات والانفصالات المزعومة!.. وإما 
أنهم يفهمون جيدا  ما معنى الفيدرالية ولكنهم لأسباب مصلحية 
وقبلية عنصرية يخفونها ويخشون من النظام الفيدرالي لأنه في 
اعتقادهم سيغير موازين القوة والثروة في الخارطة اليمنية لغير 
صالحهم.. وهؤلاء قبليون عنصريون اغلبهم  يخفون عصبيتهم 
بزي وطني ويتباكون - في الظاهر - على الوحدة الوطنية بينما 

هم في حقيقة الأمر إنما يتباكون على شيء آخر.
وقسم من الناس ينبري لمناقشة الفكرة، من دون الاطلاع على 
حيثياتها، أو فلسفتها، كما انه لم يحمل نفسه حتى عناء الاطلاع 
على نماذج من الأنظمة الفيدرالية في هذا العالم، والتي هي 
تجارب إنسانية قبل أن تكون  وطنية أو إقليمية، وكلنا نعرف أن 
من لم يمتلك الخلفية المناسبة لفكرة ما، لا يمكنه أن يناقشها 
بشكل منطقي معقول، ولذلك نرى الجاهل بأمر ما يتهجم على 
الفكرة المطروحة للنقاش ويشتمها، أكثر مما يناقشها نقاشا 
علميا ومنطقيا رزينا، فهو يميل إلى العاطفة عند الحوار، أكثر 

من اعتماده على العقل والمنطق.
لا يجوز أن نناقش الفكرة، خاصة إذا كانت مهمة وإستراتيجية 
للغاية، بخلفيات ضعيفة، أو بأحكام مسبقة، أو بمواقف متشنجة، 
أو بالاعتماد على الشائعات والقيل والقال، فقد يكون الخير كله 

فيها، فنخسرة ونحرم أجيالنا منه.
 وقد يستغل هذا الموضوع لأغراض سياسية وشخصية بفعل 
نقص الوعي الشعبي للمواطن في الثقافة السياسية وأتوقع 
أن يكون موضوع الفيدرالية في اليمن هو المفخخة السياسية 
القادمة ،وسيدعون بانها عامل للتجزئة  وسيتباكون على وحدة 
الوطن أرضا وشعبا )وطبعا إعلام الجزيرة ومحلّلوها جاهزون 
لذلك ويعدون العدة من الآن( وسيقولون أنها مطلب أمريكي  في 
أحسن الأحوال وسيخلطون ،كعادتهم، كل الأوراق وسيعتبرون 
السياسي ومظهرا للانفصال  الحكم  لنظام  الفيدرالية شكلا 
والعنصرية وسيخلصون إلى أن الفيدرالية حرام وان المنادين 
بها من أهل النار وضد العروبة والإسلام وان كل الشرف والوطنية 
ووحدة اليمن شمالا وجنوبا يقتضي رفض الفيدرالية الكافرة.. 

وحتى نصل إلى تفكيك هذه المفخخة ونتخلص من 
شرور هؤلاء الافاقين  والاسلامويين والمستبدين 
يجب على جميع القوى الحيّة بنخبها وجماهيرها في 

البلاد شمالا وجنوبا أن تأخذ دورها في العمل وتثقيف 
المواطنين حول هذا الموضوع وعدم تجاوز القواعد 
الشعبية كما يفعل السياسيون عادة ، وكمحاولة منا 
على هذا الطريق  بعد ان تعمقنا كثيرا بالقراءة في 

هذا الموضوع ، نقول وبالله التوفيق:
يعنيه   فيما  يعني  الفيدرالي  الحكم  نظام  إن 
الاتحاد وليس الانفصال فهو أسلوب يعتمد توزيع 
السلطات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية 
وع��دم تركيزها في جهة واح��دة لمنع الاستبداد 
والتخلص من أخطاء المركزية الخطيرة في التحكم 
وعدم إفساح المجال للجميع وكبت الطاقات المحلية 

ومنعها عن الإبداع والعمل فضلا عن أنها-الفيدرالية- تؤدي إلى 
إيصال الخدمات للجمهور بأسرع وقت ممكن وبأفضل الوسائل 
لان أهل مكة أدرى بشعابها – كما يقولون- بفضل أن القائمين 
على الحكومة المحلية هم أهل الدار يفهمون حاجاتها وطبيعة 
سكانها وهمومهم لا كالمتربعين على عرش السلطة في العاصمة 
يقررون كما يشاؤون في ظل النظام المركزي.وهناك بون شاسع 
بين الفيدرالية وشكل نظام الحكم في البلاد، فالفيدرالية شكل 
من أشكال الدولة أو الوحدة وطريقة من طرق تنظيم العمل 
فيها فهناك الدولة البسيطة التي نحن عليها الآن وهناك الدولة 
الفيدرالية وهناك الدولة الكونفدرالية )وهذه خيارات طرحها 
الجانب الشمالي على الجانب الجنوبي الذي اختار الاندماجية 
وفضلها ( قبيل البدء بخطوات تحقيقها بين الشطرين  وللشعوب 
أن تختار شكل هذه الدولة بحسب طبيعة كل شعب وخصوصياته 
وما قد ينجح عند طرف قد لا ينجح عند الآخر وهذا ماحدث للوحدة 

اليمنية الاندماجية.
وتتميز الدولة الفيدرالية عن الكونفدرالية بأنها أكثر اتحادا 
وقوة لذلك فقد انتشرت في اغلب مناطق العالم ولم تشهد 
تجربة فيدرالية مشاكل تستحق التوقف عندها في جميع الدول 
التي طبقتها كسويسرا وألمانيا تقريبا وأكثر من ثلاثة أرباع دول 
العالم، ويعتبر الشكل الفيدرالي للدولة الطريقة الأكثر نجاحا 
لإدارة الشعوب المتنوعة سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو جهويا 
لأنها تضمن خصوصيات كل نوع وتحقق طموحاته كاملة فلا 
مكان للاضطهاد والاستعلاء والإلغاء أو التهميش الذي يمارس 
عليها في ظل الدولة البسيطة . تعد الصيغة الفيدرالية أمانا 
للمظلومين وراحة لهم من الاستبداديين وتحقق مصالحهم بأيسر 
الطرق ومن خلالهم هم فيطمئن الناس ويشعرون بإنسانيتهم 
وتعود لهم مواطنتهم بالتدريج بعكس الحرمان والكبت والأحقاد 
التي تنشأ بسبب توحيدهم بالقوة تحت سيطرة سلطة واحدة 
مركزية كما حدث للوحدة الاندماجية منذ صيف 94م. والفيدرالية 
بذلك - كطريقة لإدارة الدولة – تختلف عن شكل نظام الحكم أو 
طريقة الإدارة السياسية له فأنظمة الحكم متعددة فهناك النظام 
الرئاسي الذي يمنح رئيس الدولة سلطات واسعة ويتم اختياره 
مباشرة من قبل الشعب عن طريق الانتخابات الرئاسية وهو 
يختار أفراد حكومته كسلطة تنفيذية وطبعا  تكون مستقلة عن 
السلطة التشريعية التي أيضا يختارها الشعب ولها صلاحيات 
وسلطات تختلف عن صلاحيات السلطة التنفيذية التي يقودها 
الرئيس فضلا عن استقلال السلطة القضائية عنهما معا، وهو ما 
يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات، وتختلف الدول بحسب تطورها 
حول رسم طبيعة العلاقة بين هذه السلطات بين انفصال تام 

أو تعاون غير متداخل.
الدعوة  ب��أن  قاطعا  زعما  نزعم  أن  يمكننا  ذل��ك  وعلى   

للتقسيم  دعوة  ليست  اليوم   الفيدرالية  إلى 
والانفصال كما يردد البعض بسوء فهم أو بسوء 
نية بل هي دعوة وطنية واقعية عقلانية ترى في 
الفيدرالية الحل البديل عن الانفصال التام بين 
الشطرين والعودة إلى ما قبل العام90م والخيار 
العلمي العملي الشافي لكثير من مشكلات اليمن 
المزمنة التي تتطلب في معالجتها التعامل معها 
بشكل واقعي عملي يراعي حقائق الواقع وطبائع 
اليمنيين بعيدا  عن الشعارات والكلام المعسول 
الذي يقال في وسائل الإعلام !.. فالفيدرالية هي 
دعوة صادقة مع النفس إلى إعادة تشكيل الوحدة 
على أساس سليم وصحيح ومريح يرضي الجميع 
عن طريق الاعتراف بالواقع الثقافي والمدني 
للجانبين وهي صمام الأمان وقارب النجاة والحل 
الأمثل والمرحلي للخروج من هذا المأزق التاريخي وهذا العجز 
الكبير الذي نتخبط فيه الآن ..لان العدول إلى الفيدرالية  يجب أن 
يكون في الوقت الراهن  أيسر وأهون بكثير من محاولة توحيد 
دولتين متخاصمتين بينهما نعرات كبيرة وثارات مريرة فيما لا 
قدر الله و قرر الجنوبيون الانفصال أن لم يبق امامهم أي خيار 
آخر غير ذلك   !.. فأشد ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي نقول فيه: 
يا ليتنا أخذنا بالنظام الاتحادي والحل الفيدرالي!.. فإذا كان 
شرا  كما يدعي البعض فسيكون عندها  أخف الضررين وأهون 

الشرين!ولكن بعد فوات الأوان.. ويا ليت قومي يعلمون!!
أن المطالبة بتحقيق النظام الفيدرالي في ظل دولة ما بعد 
النظام الفاسد بمؤسساتها  من اعلى الهرم  إلى السلطات الثلاث 
والدستور الواحد الذي يجب أن يعدل أو يجدد بعد الاستفتاء 
عليه،هذه المطالبة لن تتوقف لانها تخدم الشعب اليمني في 
اجزاء الوطن المختلفة و ترسخ نظاماً يسهل أداء الخدمات التي 
تتصل بحياة الناس اينما كانوا وحيثما وجدوا ، وهذه من أهم 
مميزات هذا النظام، هذا أن لم تتطور هذه المطالب مع أي 

رفض قد يواجهها ..
وفي ضوء هذه المعطيات تأتي أهمية الأخذ بالنظام الفيدرالي 
في اليمن الجديد وباسرع الخطوات ضمانا لتثبيت اسس الدولة 
الجديدة والخروج من المآزق التي نشاهدها ونلمسها يوما بعد 
آخر ، الا يجدر بنا دراسة موضوع الفيدرالية بعمق وجدية ومتابعة 
احوال الدول والشعوب التي تعيش في ظل هذا النظام المثالي 
ومقارنتها مع غيرها من الدول الاخرى التي تطبق الانظمة 
المركزية، ومحاولة الحكم بنظرة محايدة وموضوعية  بعيدا عن 
الاهواء للوصول إلى معرفة الحقيقة المجردة، وذلك دون نشر 
الفزاعات والمخاوف من أن الفيدرالية هي حالة انفصال للوطن 
وكأن المطالبين بها ليسوا وطنيين ولاتهمهم مصلحة اليمن 
بل وربما طلاب سلطة  او منافع شخصية والامر ليس كذلك 
فالمطالبون بالفيدرالية هم الوطنيون الحقيقيون الذين ناضلوا 
وقاوموا طغيان صالح ونظامه ولم تحتوهم حبائل النظام 
المنهار بمغرياته التي سقط فيها الكثير من ضعاف النفوس 
وهم المتنورون والمثقفون من ابناء الشعب في الجنوب والشمال 
وقادة الفكر فيه  ..ان تطوير صيغة الفيدرالية الحالية الى صيغة 
الاستقلال والانفصال مرهونة  بموقف احد الطرفين منها ومن 
المبادرة الخليجية ان لم تجد طريقها للنجاح وانزلقت البلاد اثر 
ذلك الى اتون الفوضى والحروب الاهلية في الشمال على وجه 
التحديد فان العامل الخارجي/ الموضوعي وغير الموضوعي، 
المتمثل بمدى تاثير الموقف الاقليمي للبلدان الخليجية ، وكذلك 
تأثير البلدان العربية، على القضية الجنوبية والاعتراف بها 
كقضية سياسية، يجب حلها بشكل يضمن حق تقرير المصير. 
والعامل الدولي ، ويتمثل في موقف تلك الدول ممن لها مصالح 

اقتصادية وجيوسياسية في الجزيرة العربية، وباب المندب 
والسواحل الجنوبية بشكل عام ، وعلى راسها الولايات المتحدة 
الامريكية وحلفاؤها من القضية الجنوبية في المنطقة والتعامل 
معها بشكل يضمن لها المحافظة على هذه المصالح . في الوقت 
الذي نجد ان النظرة الدولية الى القضية الجنوبية، لاتزال حتى 
الآن نظرة انسانية وليست سياسية وموقفها من قضية اقرار حق 

تقرير المصير للشعب الجنوبي بما في ذلك الانفصال.
إن التجربة التي عاشها الشعب اليمني منذ اعلان الوحدة 
الاندماجية بين شطريه الى اليوم أثبتت فشل الدولة المركزية 
في تحقيق الأمن والحرية والرخاء للمواطن ، بل على العكس 
ساهمت هذه الدولة في زرع الفتن الطائفية و الوطنية والسياسية 
والمذهبية والقبلية والاجتماعية وزادت من توسيع  الشرخ 
السياسي والاجتماعي الموجود ليس فقط بين الجنوب والشمال  
بل وبين اطراف سياسية ومناطقية وجهوية ومذهبية متعددة 
وأصبحت الهوية  والقبلية تلعب دورها في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في المجتمع وتقلص دور الحركات التي 
تحمل برامج وطنية للتغيير،كما أن اغلب المشاكل التي نعاني 
منها اليوم ظهرت بوادرها مع تحقيق الوحدة الاندماجية بين 
الشطرين، كما أن تطبيق النظام الفيدر إلى يحتاج إلى قدرات 

ومهارات سياسية وإدارية كبيرة.
والعالم الآن يتجه إلى التمكين والى اللامركزية المجتمعية 
والى الحكم المحلي، وهي فيدراليات بتسميات وأساليب مختلفة، 
عموما هذه أنظمة وأساليب علمية وفنية وليست عقائدية أو 
تعبوية كما يعتقد البعض، بل هي أسلوب ونظام يغلب عليه 
الجانب الفني المهني ، خصوصا في الجوانب الإدارية والقانونية، 
من ناحية أخرى، عمليا ما الذي يناسب اليمن، ما الذي يحقق 
التنمية وما الذي يحقق العدالة في توزيع المنافع، ما الذي 
يحقق الحد من الفساد ، والذي  يحقق الحد الادنى من الاحتقان 
والحفاظ على الترابط بين الكيانات الوطنية للشعب، أنها ظروف 
موضوعية هي التي تجعلك تتجه إلى النظام الفيدرالي أو 
المركزي ، وأريد أن أوضح أن الأصل هو المركزية ثم تطورت إلى 
اللامركزية وهي تبقى فيها درجة من المركزية ولكن الفيدرالية 
هي نظام لنقل وتوزيع حقيقي للسلطات، والفيدرالية لا علاقة 
لها بالدين ولا بالأيديولوجيات وغيرها إنما هي نظام سياسي 
أداري فيه تفويض حقيقي للاختصاصات التقريرية والتنفيذية، 
للأسف يوجد قصور في فهم هذه الأنظمة من الناحية العملية، 
نتيجة التأثر بثقافة النظام السابق، من حيث التعبئة القبلية  
التي عمل على نشرها وتأثر بها الكثيرون، ونحتاج إلى إعادة 

تصحيح المفاهيم.
نلاحظه  ما  الفيدرالية  بنظام  القول  على  يحملنا  ما  إن 
بوضوح من ظروف سياسية واجتماعية ومعيشية سيئة تدفع 
إلى الأخذ بالنظام الفيدرالي، وتتطلع إليه الأحزاب والتيارات 
السياسية، بهدف التخلص من الاستبداد والتسلط السياسي، 
وإلغاء العنصرية والقبلية والمذهبية و السياسية، والتي قد تهدد 
وحدة اليمن ـ ووحدة شعبه، وإن الطريق الآمن والسليم إنما 
يكمن في )إشراك( جميع اليمنيين في الحكم والإدارة لضمان 
وحدة الشعب اليمني، بإشراف ورقابة الدولة والسلطة المركزية، 
وفي حدود نظام دستوري يعين ويحدد صلاحيات كل من المركز 
)العاصمة( والإقليم، ويقوم على أساس العدل، والديمقراطية، 
وتكافؤ الفرص، وبالشورى والرقابة، لتحقيق أهداف الشعب في 

البناء والإعمار، والأمن والازدهار الاجتماعي. 
وفق الله الجميع لبناء يمن فيدرالي ديمقراطي مستقل حر 
ولهذا فليعمل العاملون وسيعلم أصحاب المفخخات السياسية 
أو العسكرية أو الاقتصادية أو الإدارية انهم خارج الزمن وعليهم 

إما الانتحار أو التقدم وترك الخطايا.

الفـيـدرالـيـة كـبـديـل عـن الانـفـصـال

حافظ ال�شجيفي 

❊ �صنعاء / �سب�أ:
اختتمت أمس بصنعاء فعاليات البرنامج 
التدريبي تعليم و إرشاد النظراء الخاص 
من   34 بمشاركة  المشتريات  بمجموعة 
المختصين في عدد من الوزارات والجهات 
العليا  الوطنية  الهيئة  نظمته  الرقابية، 
الجهاز  مع  بالشراكة  الفساد  لمكافحة 
المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا 
استجابة  مشروع  من  بدعم  للمناقصات 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  الممول 

الدولية خلال الفترة 7 - 19 يناير الجاري.
وفي الاختتام أكد رئيس اللجنة العليا 
محمد  المهندس  والمزايدات  للمناقصات 
البرامج  استمرار  أهمية  الجنيد  احمد 
التدريبية والاهتمام بالكوادر المدربة وإعطاء 
الفرصة للشباب المتدربين في الاضطلاع 
الاقتصادي.. القطاع  ه��ذا  في  بدورهم 
داعيا الجهات المعنية إلى تنسيق الجهود 
في مكافحة الفساد كونها مسؤولية وطنية 

يجب أن يتحملها الجميع .

وحث المهندس الجنيد المشاركين على 
التطبيق الكامل للقانون ولائحته التنفيذية 
والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية..موضحا 
أن هناك توجهاً لدراسة جميع الملاحظات 
فيما يخص قانون المناقصات والمزايدات 
رقم 23 لسنة 2007م وتعديله بما يعزز 
من الشفافية والعدالة والنزاهة..مستعرضا 

مسيرة الإصلاحات في قطاع المناقصات.
فيما أشار عضو اللجنة العليا للمناقصات 
المهندس فوزي مجاهد إلى أن اليمن من 
الدول التي انتهجت عملية الإصلاحات ومن 
ضمنها مكافحة الفساد في مجال المناقصات 
المناقصات  قانون  بإصدار  توجت  والتي 

والمزايدات ولائحته التنفيذية .
وأوضح أن المناقصات التي تقع ضمن 
صلاحيات اللجنة تمثل نسبة 30 بالمائة 
من إجمالي المناقصات من حيث القيمة و70 
بالمائة من صلاحيات الجهات والمؤسسات، 
الإشراف  رقابية مسؤولية  وتتولى جهات 

عليها.

من جانبه استعرض عضو اللجنة العليا 
الأهمية  القعيطي  منصر  للمناقصات 
الاقتصادية لقطاع المناقصات ودوره في 
الاقتصاد الوطني.. وتطرق إلى الإستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد وما تضمنته من 

إجراءات.
العليا  اللجنة  عام  أمين  ذلك قدم  إلى 
عن  عرضا  الشهاري  انعم  للمناقصات 
تشكيل اللجنة العليا للمناقصات ومهامها 
وحياديتها  واستقلاليتها  واختصاصاتها 
وهيكلتها والوحدات التابعة لها وانجازاتها 
خلال الفترة من 2008م - 2011م والأعمال 

المنجزة في مجال البناء المؤسسي.
الفني  ب��دوره استعرض رئيس الجهاز 
باللجنة المهندس يحيى الأشول آلية العمل 
في الجهاز الفني والهيكل التنظيمي للجهاز، 
فيما بين رئيس وحدة السكرتارية باللجنة 
عبد الله سلطان آلية استلام وتسليم الوثائق 

الخاصة بالمناقصات لدى اللجنة.
للشفافية  الفني  المسؤول  أش��ار  فيما 

بمشروع استجابة بالوكالة الأمريكية للتنمية 
البرنامج  أن  إلى  عثمان  شكيب  الدولية 
تعليمي تدريبي لنقل المعارف الأساسية 
والتطبيقات  الخبرات  وتبادل  المكتسبة 
الناجحة لمكافحة الفساد وحماية المال العام 
في المناقصات والمزايدات العامة، بهدف 
تحفيز موظفي القطاع العام حديثي التجربة 

في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وإرش��اد  تعليم  برنامج  أن  إل��ى  ولفت 
الأول��ى  المرحلة  في  يستهدف  النظراء 
من   112 منهم  ومشاركة  مشاركا   134
في  العاملين  التجربة  حديثي  الموظفين 
دواوي��ن ومكاتب وزارت التربية والتعليم 
والبيئة  والمياه  والسكان  العامة  والصحة 
والزراعة والري والإدارة المحلية والأجهزة 
الرقابية في أمانة العاصمة و22 من ممثلي 
منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث 
تم توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات 
وستستمر المرحلة الأولى حتى 26 يناير 

الجاري.

❊ تعز / نعائم خالد:
للتنمية  نرتقي  م��رك��ز  دش��ن 
علي  محمد  مدرسة  في  الصحية 
عثمان في تعز بتخرج 103 متدربين 
ومتدربات في ست دفع  في مهارات 
والمصطلحات  الأولية  الاسعافات 
الوطن  نبض  شعار  تحت  الطبية 
وبرعاية مؤسسة التكافل والرعاية 
الرقي  بهدف  وذل��ك  الاجتماعية 

بالعملية  الصحية.  
وفي الحفل الذي تخلله العديد 
من الفقرات الإنشادية والاسكتشات 
المعبرة وحضره الدكتور عبدالناصر 
الصحة  مكتب  ع��ام  مدير  الكباب 
بتعز وعبدالله عبده سعيد مسؤول 
مؤسسة التكافل ألقى الأخ/ ياسر 
يحيى الرازحي مدير مركز نرتقي 
كلمه أشار فيها إلى أن الحفل يمثل 
المركز  إشهار  في  الأول��ى  اللبنة 
لتكوين  وسهرنا  به  حلمنا  ال��ذي 
فريق صحي يهتم بالجانب التنموي 
الصحي .. لافتاً إلى أن 103 متدربين 

ومتدربات هم الشرارة الأولى في 
العمل الصحي المبني على قواعد 

وأسس علمية متطورة ومستحدثة 
وهم ثمرة تدشين المركز.

❊ عدن/ الإعلام الأمني:
كافح رج��ال الإط��ف��اء ولمدة 
الذي  الحريق  كاملة  ساعات   6
الاول في  نيرانه أمس  اشتعلت 
محمية الحسوة الطبيعية الواقعة 
في إطار المنطقة الحرة بمحافظة 

عدن.
وأوض��ح ال��دف��اع المدني في 
عدن أن عربات إطفاء من الدفاع 
الحرة ومطار  والمنطقة  المدني 

الدولي شاركت بطواقمها  عدن 
في عملية السيطرة على النيران 
التي امتدت إلى أرجاء واسعة من 
إلى أن عربتي  المحمية، مشيراً 
إطفاء غرزتا داخل المحمية أثناء 
تم  وقد  النيران  عملية مكافحة 

سحبهما بواسطة )الونشات(.
إلى  الحريق  أس��ب��اب  وارج���ع 
وج��ود كمية كبيرة من الأشجار 
الجافة منتشرة في  والحشايش 

على  ساعد  ما  المحمية  أرج��اء 
سهولة انتشار النيران على مساحة 
واسعة، مبيناً إن إهمال القائمين 
في  الطبيعية  المحمية  على 
الحسوة وتركها على هذه الحالة 

جعلها عرضة للحريق.
هذا  أن  إلى  بالإشارة  الجدير 
الحريق هو الثاني من نوعه الذي 
تتعرض له المحمية في أقل من 

شهرين.

أعربت عن أسفها  لمقتل )3( أثيوبيين

متابعات 


